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كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

الملـــتقى الدولي حـــــــــــول:
" الجامعـة و الانفـتـاح على المحيـط الخارجي الإنتظـارات و الرهـانات"

يومي 29 و 30 أفريل 2018
	ملخص: 
   تموقعت أفضل الجامعات الجزائرية في المراتب الأخيرة عالميا، إذ أضحت عملية تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة في ظل ما تشهده الجامعة الجزائرية من انخفاض في مستوى الكفاءة والنوعية والازدياد المطرد لعدد الطلبة وكلفة الإنفاق، مقابل الانخفاض في عدد المؤطرين والهياكل وما صاحبها من اختلالات عديدة ومتشعبة على المستوى البيداغوجي والعلمي. 

   لهذا عملت الجزائر ومنذ الاستقلال على تجاوز النظام التعليمي الموروث ولا سيما التعليم العالي من خلال إصلاحات متعددة لتكييفه مع الواقع ومستجداته وآخرها ما يعيشه اليوم من إصلاح جديد تجلت مرحلته الأولى في ما اصطلح عليه بنظام LMD، ولكن تبقى الجامعة الجزائرية بعيدة كل البعد عن النتائج المسطرة لها، وهو ما زاد من طرح التساؤلات على نجاعة الإصلاحات في الجامعة الجزائرية التي تبقى تبحث عن نفسها في ظل مناخ عالمي لا يرحم تميزه العولمة والاستحواذ على العقول النابغة بكل الطرق وهو ما لم تستطع الجزائر مجابهته، مقارنة بما وصلت إليه بعض الدول التي أصبحت أنموذجا في مجال جودة العملية التعليمية وامتلاكها افضل الجامعات المصنفة عالميا على غرار أنموذج سنغافورة.

الكلمات المفتاحية: : التعليم العالي، التنمية، LMD، الجودة، الجامعة .
Abstract:  The Algerian Universities occupied the last ranks worldwide. So improving the hight education system is being a necessity the balger universities noticed a decrease of the competence s and the quality of education as well. In addition to the increase of the number of students and the costs of education. On the other side we notice the luck of tutorials and mean which causes pedagogical disturbances. Thus after the independence Algeria decided to get rid of the inherited educational system through various reforms so as to cope with the new reforms. The lasts one is the so called lmd. But the Algeria university remains far from the prospective reforms. It remains lost within the international systems that attract the brains. So Algeria can t face the newly situation compared with the result scored by some countries. And the best example is that of Singapore.
Key Words :  High Education, Development, LMD, Quality, University
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الإشكالية:
     يواجه قطاع التعليم العالي مشكلات وتحديات توجب مراجعة فلسفته ومعالجة مشكلاته حتى يتماشى والتغيرات الحاصلة على مستوى البني الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحديات الجديدة في ضوء الظروف المحلية والخصوصيات الثقافية لكل مجتمع وهو ما عرفته كثير من جامعات دول العالم.
    والجزائر كغيرها من الدول النامية التي شهدت منظومتها الجامعية جملة من الإصلاحات استجابة لما كانت تعرفه من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وما كانت تعانيه من مشكلات بعد خروجها من الاستعمار وتوجهها لإعادة تنظيم تعلمها. وهو ما جعل الجامعة الجزائرية لا تتلاءم والتغيرات العميقة التي تعرفها البلاد على مختلف المستويات،  وغير قادرة على الاستجابة للتحديات الكبرى التي يفرضها التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، عولمة الاقتصاد والاتصال. وفي سياق التكيف مع هذه التغيرات والتحديات المحلية والعالمية، أصبح وضع منظومة التعليم العالي في دينامكية إصلاحات جديدة أمر لا مناص منه.

   وبالتالي لابد أن تأخذ الجامعة مكانتها اللائقة في المجتمع وتكون أكثر تفتحا من خلال أخذ الظواهر محل الدراسة بالتمحيص والتشخيص وتقديم الحلول اللازمة لمختلف السلطات بدلا من جعل الجامعات أماكن لتحسين الأوضاع الاجتماعية والحصول على مختلف الامتيازات على حساب تلقين المعارف وتشجيع البحث العلمي. ولن يكون ذلك إلا من خلال الاعتماد على أحد النماذج التعليمية الرائدة، والتي عرفت نجاحا عالميا.

   ويعتبر نظامُ التعليم في سنغافورة واحدا من أفضل أنظمة التعليم في العالم، كما تعدّ التجربة السنغافورية في التربية والتعليم من التجارب الرائدة التي تستحق الوقوف عليها والتوقف عندها من أجل الاستفادة منها.وضمن هذا المنظور تسعى الدراسة الحالية لدراسة وتحليل واقع الجامعة الجزائرية والمشاكل التي تعترضها وذلك من أجل دفعها نحو مسارات التنمية والإصلاح المطلوبة.

وعليه نطرح التساؤل التالي:
· ما هو واقع الجامعات الجزائرية، وما هي آفاق تطويرها ودفعها نحو مسارات التنمية؟

ومنه نطرح التساؤلات الفرعية التالية:

· ما هي المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي في الجزائر؟

· هل تستجيب سياسات الإصلاح الجديد للتعليم العالي (ل.م.د) لمشكلات الجامعة الجزائرية؟
· ما هي سبل تطوير الجامعات الجزائرية ودفعها نحو مسارات التنمية والإصلاح؟
· كيف يمكن للجامعات الجزائرية أن تستفيد من تجربة سنغافورة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة؟

أهمية الدراسة وأهدافها:

· تبقى الجامعة الجزائرية بعيدة كل البعد عن النتائج المسطرة لها، ويلام عليها، بُعدها عن المجتمع وضعف تمويل الاقتصاد الوطني ونقص الاختراعات وجماد مراكز البحث العلمي وكثرة الصراعات والاحتجاجات وانتشار الفساد.  وتشير مختلف التقارير والدراسات العالمية إلى تأخر الجامعة الجزائرية في شتى المجالات، وهو ما يؤكد أن قطاع التعليم العالي في الجزائر يحتاج لجملة من الإصلاحات المستعجلة.

· وبطبيعة الحال، فاستراتيجية إصلاح منظومة التعليم العالي في الجزائر عملية جد معقدة، تحتاج إلى تظافر العديد من الجهود، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال وتخطي كل المشاكل والتجارب السابقة التي لا جدوى منها والتي أخذت منعرجا خطيرا بالنسبة لجودة التعليم العالي في الجزائر وتراجعه بدرجات كبيرة مما يتطلب من السلطات المعنية وكل القائمين على القطاع محاولة تبني إستراتيجية فعالة تلاؤم البيئة الجزائرية للساهمة في الرفع من مستوى الجامعات الجزائرية.

    ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى أخذ تجربة سنغافورة كأنموذح نظرا لتحول هذه الدولة الصغيرة من من إلى أهم الدول الرائدة في مجال التعليم، كما احتلت جامعاتها المراتب الأولى عالميا.

ولمعالجة هذا الموضوع قمنا بالتطرق إلى العناصر التالية:

أولا ــ نظام ل.م.د في الجزائر و لغة إصلاح التعليم العالي:  لقد باتت الجزائر اليوم في عالم معولم  ووعيا منها بالمهام المنوطة بمؤسساتها التربوية والتعليمية، ومنها الجامعة على المستوى الداخلي لضمان التطور والتحكم في العلم  والمعرفة، وعلى المستوى الخارجي لتسجيل حضورها من أجل تشجيع التبادلات العلمية والحركية البشرية على جميع المستويات أن تظهر اهتماما بتطوير برامج هذا النظام وتحسينه، انخرطت منذ شهر سبتمبر من عام 2004 في هذا السياق العالمي الخاص بإصلاح أنظمة التعليم العالي.

وتعود الأسباب وراء تبني هذا المشروع وما يحمله من آفاق مرجوة منه على المدى القريب والبعيد، والمتمثلة بالأساس في الإختلالات التي طالما ظلت تعتري النظام القديم، الذي لم يعد قادرا على مواكبة التحولات التي يفرزها عصرنا في شتى المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية و غيرها من المجالات، والجدوى من هذه الإصلاحات.

لقد شهد النظام القديم( الكلاسيكي ) عدة نقائص سواء من الناحية الهيكلية أو التنظيمية للمؤسسات ومن الناحية البيداغوجية والعلمية للتكوين المقدم للطالب، خاصة في مجال الاستقبال والتوجيه وعملية تدرج الطلبة، والتي نوردها في النقاط التالية:

- الدخول إلى الجامعة المعتمد على التوجيه المركزي، الذي لم يعد يؤدي مهامه بشكل مطلوب، وأظهر نسبة عالية من الرسوب و مكوث الطلبة مدة طويلة في الجامعة.

- يقوم النظام الكلاسيكي على نظام تدرج صعب،  ومتأزم بسبب توجيه أولي غير ملائم مع قدرات الطالب، مما ينتج عنه نسبة رسوب كبيرة .
- نظام التقييم الخاص بالنظام الكلاسيكي لا يساعد على تطبيق البرامج التعليمية المستحدثة بشكل جيد و يسير.

- و أيضا عروض التكوين التي يحوزها لا تتناسب مع شعب الباكالوريا الجديدة.

أما في مجال الهيكلة وتسيير التعليم، فنلاحظ أن هيكلته أنبوبية ينشأ من تكوينات ضيقة المجال لا تعطي أفاقا مستقبلية  وتسيير الوقت البيداغوجي فيه غير ناجع ومحكم، بسبب إجهادات الحجم الساعي الإجباري، وكمية الامتحانات التي تأخذ فترة طويلة من الزمن وتعرقل المجهود الفردي للطالب، وتنقص من الوقت المخصص للتكوين.

أما في مجال التأطير والتأهيل المهني، فنلاحظ فيه نقص في التأطير بسبب هجرة عدد كبير من الأساتذة الباحثين إلى جامعات غربية، وتخرج عدد قليل من الدراسات من بعد التدرج.

ونظام المدى القصير فيه، مهمل بسبب عدم إعطاءه القيمة التي يستحقها وعدم استقطابه للطلبة بشكل كاف.

 هذا التطور من التعليم لا يحقق الأهداف المرجوة منه بسبب نقص الإمكانيات وعدم اهتمام المؤسسات الاقتصادية بهذه الفئة من المتكونين، وأيضا نجد أن تكويناته أحادية التخصص، لا تسمح بحيازة ثقافة عامة وتكوين متنوع ومتكامل المعارف، الذي يسمح بالتأقلم مع الحياة المهنية.

لهذا كله أصبح من اللازم إيجاد نظاما تعليميا يغطي جملة هذه النقائص التي شابت النظام القديم، وأن الإصلاحات المزمع تطبيقها يجب أن تمس هذه الثغرات، المتعلقة بالجانب الهيكلي، والبرامج البيداغوجية لمختلف التخصصات القريبة من بعضها البعض، التنظيم البيداغوجي، طرق التوجيه، والتعليم وتحسين مستوى الطلبة، تنظيم و تسيير مختلف البنى البيداغوجية والبحث.

الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية في شهر سبتمبر من عام2004 تستجيب بفعالية لسير الدراسات  في  نظام ل.م.د ، وتطبيق سير هذا النظام الجديد على المدى البعيد كان من المتوقع أن يضفي إلى نتائج جيدة.

إن معالجة هذه الإختلالات المسجلة سواء كان في مجال التسيير أو في مجال مردودية الجامعة الجزائرية تستدعي لا محالة إصلاحا شاملا للتعليم العالي .
هذا الإصلاح الذي يحافظ على الصفة العمومية للتعليم العالي، يجب أن يحقق المهام المخولة للجامعة ومن بينها:

ضمان تكوين ذو جودة و تلبية متطلبات المجتمع في شقها التكويني والتمهيني، و تحقيق الانسجام الكامل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وهذا كله بتنمية كل التبادلات الممكنة بين الجامعة و العالم المحيط بها.

بالإضافة إلى تطوير ميكانيزمات التأهيل المستمر الذي يتماشى مع تطور المهن، كما يدعم المهمة الثقافية للجامعة بنشر القيم العالية للعقل البشري والمتمثل خاصة في نشر قيم التسامح واحترام الغير، ويدعو أيضا للانفتاح على تطور العالم في المجالات العلمية  والاجتماعية و التكنولوجية، والدعوة إلى وضع أسس الحكم الراشد المبني على المشاركة والحوار الجماعي والتشاور.

جملة هذه المزايا جعلت الجامعة الجزائرية تركز على ثلاثة أهداف أساسية وهي:

-1  ضمان تكوين نوعي عالي من أجل اندماج أحسن في الحياة المهنية.

2- التكوين للجميع على مدى الحياة.

 3- استقلالية المؤسسات الجامعية وانفتاحها على العالم.

وبطبيعة الحال ما يحمله هذا البرنامج النوعي من حزمة المزايا المتعددة، جعلت من تطبيقه أمرا عسيرا وّلد نقاشا محتدما بين فئات المجتمع، سواء حول هويته أو حول مدى نجاعته في مجتمع كمجتمع الجزائر، حيث يؤكد العديد من الباحثين بعد أكثر من عشرية على تطبيق هذا النظام عدم نجاعة هذا النظام، وذلك يعود إلى ما يلي:

- قلة التأطير مع انعدام شبه كلي لدور الأستاذ الوصي مما يجعل النظام لا يتوافق والطموحات المرجوة منه" التكوين النوعي ".
- افتقار أغلب جامعاتنا إلى مخابر البحث والكتب العلمية المواكبة للتطور الحاصل في ميدان التعليم مما يجعل الطالب لا يستفيد من الوقت الممنوح له في هذا الإطار .

- عدم تمكن الطلبة من الاستفادة بشكل جدي ولائق من خدمات الإعلام الآلي والإنترنيت .

- قلة المؤسسات الاقتصادية في الوطن مما يرهن فرص إيجاد مناصب العمل.

- انعدام العقود مع الشريك الاقتصادي وغياب كامل للخرجات العلمية والتربصات الميدانية. 

- قضية تصنيف الشهادات عند الوظيف العمومي وما يمكن أن تخلقه من مشاكل  مع شهادات النظام القديم في ظل انعدام النص القانوني .

- أهم مشكل هو قلة الإعلام في الأوساط الطلابية مما يجعل الطلبة المسجلين فيه لا يعرفون أي شيء عنه ولا عن مستقبلهم التعليمي .

- ما يلاحظ كذلك أن هذا النظام يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق كونه ليس متعلقا بالجامعة وحدها بل يتعداها إلى الشريك الاقتصادي الذي هو الأخير يخوض تجربة جديدة متمثلة في الخوصصة والمؤسسات الصغيرة و فتح المجال للمستثمر الأجنبي، يضاف إلى ذلك عدم استعداد واستيعاب الأسرة الجامعية وعلى رأسها رؤساء المؤسسات الجامعية والأساتذة للتحديات التي يفرضها النظام الجديد، هذا الأخير يستوجب استنفارا قويا لجميع الإمكانات المادية والبشرية.

كما نلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة لعدد الطلبة يتبعه بالضرورة زيادة عدد المتخرجين من الجامعات وفي مختلف التخصصات، وما يمكن استخلاصه من تتبع وتشخيص للتعليم العالي في الجزائر هو اعتماد الجامعة الجزائرية على الكم على حساب النوع، فلم يعد التعليم قادرا على توفير الإطارات المؤهلة واللازمة لتطوير الاقتصاد، كما لم تعد الدولة قادرة على توفير مناصب الشغل لهذا العدد الهائل من المتخرجين، فحدث هناك فائض في العمالة - بطالة الجامعيين- ويمكن القول أن الجزائر انتهجت سياسة زيادة عدد الطلبة دون مراعاة ما هو مطلوب في سوق الشغل
.

    وفي الأخير يمكن القول أن الجزائر لا تزال تعاني من ازدواجية التعليم في الجامعة، ولا يزال الصراع يشتد بين خريجي النظام الكلاسيكي ونظام ل.م.د.، مما يستدعي تدخل من القائمين على هذا القطاع، لتشخيص الوضع وتسليط الضوء على الاختلالات والنقائص التي يعاني منها نظام ل.م.د. ومحاولة إيجاد البدائل والحلول المناسبة، ففي الوقت الذي تجاوزت فيه معظم الدول التي انتهجت هذا النظام مرحلة التفكير الخاص بضرورة إعادة هيكلة نظام التعليم عندها والبحث عن إيجابية الإصلاحات، وفي الوقت الذي أصبح فيه الأستاذ مساهما في هذا التكوين وضامنا له، هناك بعض الآراء التي لا تزال ترفض التغيير وتنادي بعدم الجدوى منه، وهو ما يعرقل عملية الإصلاح، حيث انصبت آراء الباحثين أن مشكلة نظام ل.م.د. في الجزائر يرتكز على طرق الممارسة وليس في النظام في حد ذاته، وهو ما يجب التفطن له من قبل الوزارة الوصية وكل الفاعلين في هذا القطاع.
 ثانياـــ التحديات و المشاكل التي تواجه التعليم العالي في الجزائر:

    إن قراءة فاحصة للإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائرية في التعليم العالي، تجعلنا نستنتج أن هذا النظام يسعى إلى إعداد وتهيئة وتنمية مخزون من الرأسمال الفكري يضم أساتذة، وقادة ومديرين، وعاملين مؤهلين للتفكير الإستراتيجي الابتكاري وهو ما يجعل منه نظاما لتكوين مجموعات صغيرة بأقل جهد وفي أقل وقت وبأقل تكلفة أيضا.

     لكن بالرجوع إلى واقع الميدان التعليمي، يتبين أن عملية التكوين الموجودة حاليا في جميع المراحل الدراسية وخاصة في الجامعة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في الاستجابة لظروف بيئتنا والى شروط البحث العلمي بسبب ما يلي:

-  تدني مستوى التكوين فيها والذي يرجعه الباحثون إلى أسباب عامة لها علاقة بسوء التخطيط للمنظومة التربوية وتحديد أهدافها.
-  الوضعية العامة للبلاد التي أثرت سلبا على المستوى العام للمنظومة التربوية، وأسباب خاصة تعود أساسا إلى المشكلات البيداغوجية المتمثلة في ضعف الدروس خاصة النظرية منها بسبب نقص المصادر وكثرة الوحدات مع خلوها من وظيفية خاصة.

-  قلة التدريس الميداني وضعف التنسيق بين القطاعات المستخدمة وعدم تطابق الملامح النظرية مع المهن الفعلية، كما أن درجة المهارة لا تتناسب مع الأداء المطلوب في العمل.

-  الطلب المتزايد على التعليم العالي و تزايد أعداد الطلبة و تأخر موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات الجامعية المتأخرة وذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل احتضان الأعداد الهائلة للطلبة.

 - قلة التأطير النوعي في البحث العلمي ، حيث يقدر عدد الأساتذة المؤطرين للطلبة ب:

 22221 أستاذا دائما أغلبهم برتبة أستاذ مساعد كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي  بروفسور( على أبواب التقاعد.

-  مقاومة بعض الأساتذة للتطور، ونمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث لا تفتح المجال للإبداع والابتكار الفردي وان وجد هذا فإنه يبقى محاولات فردية وليست سياسة تعليمية.

      بالإضافة إلى ومقاومة الطلبة للتكوين المهني اعتقادا منهم أنه أقل قيمة من التكوين الأكاديمي، وهو ما يخلق اختلالا في التوجيه نحو التخصصات.

  -  التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي وذلك للتكلفة التي أصبح يتطلبها التعليم الأمر الذي أثقل كاهل الدولة، إضافة إلى تغير منظومة القيم المجتمعية بحيث لم يبق للتعليم نفس المكانة المرموقة التي كان يحظى بها في السابق.

-  هجرة الكفاءات والأدمغة الجزائرية مهما كان الثمن، وعدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطير وتكوين وتنمية البلاد لعدم وج ود حوافز .

-  البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نيل الشهادات، و ليست بحوث تنجز بهدف التطبيق العملي لها، مما أدى إلى الحد من فعالية البحث العلمي وعدم مساهمته في تفعيل العملية التنموية.
 -  تنامي معدلات البطالة بين خريجي الجامعات )حاملي الشهادات( الذين يفترقون إلى كفاءات تستجيب لمتطلبات السوق.  إننا نقر بأنها مطالب تستدعي تكلفة مادية ومالية كبيرة لكنها ضرورية لإرساء قواعد التعليم المتطور والفعال في التكوين الجامعي لتصبح الجودة شرطا جوهريا لقبول الخدمات الجامعية بشكل عام، سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية.
ثالثاـــ تحدیات التعلیم العالي في الجزائر
1 : تحديات الطالب الجامعي :

من أهم التحديات التي تعيق التعليم العالي بالنسبة للطالب هي: 

 -1 الكثافة الطلابية نتيجة الزيادة غير المسبوقة للطلب على التعليم العالي ، أدى إلى حدوث توسع كمي كبير في أعداد الطلاب والذي لايقال به التطور نفسه في قدرات الجامعة ومواردها وإمكاناته، بما فيه الخلل الكبير في نسبة أعداد الطلبة إلى أعداد أعضاء هيئة التدريس .هذا ما أثر سلبا على جودة التعليم ، خاصة في وجود نمط للعلاقة بين الأستاذ والطالب يحول دون حرية الحوار والتفاعل؛
-2 ضعف المستوى الأكاديمي لخريجي التعليم ما قبل الجامعي، من حيث مهارات التعلم والتفكير الناقد، وإفتقارهم لقيم العمل الذاتي أو بالأحرى المبادرة التي تساعده على بناء شخصيته و تدعم القيم الإيجابية لديه ، إضافة إلى عدم توافق الطلبة مع تخصصا م لسوء إختيار سواء من قبل الطالب أو من قبل الجهاز المركزي للقبول، كل هذا يطرح إشكالية كيفية تكوينهم وإعدادهم؛
-3 توجيه التعليم العالي للحصول على الدرجة العلمية ، وإهمال إرساء قواعد العلم والمعرفة لدى الطلبة؛
-4 غياب الأنشطة الجامعية التي تُعد الطالب لكي يعتمد على نفسه ويواجه واقع مجتمعه. فممارسة القيم المرتبطة بمستوى التعليم العالي كالمبادرة ثقافة البحث والإبداع ، الإحترام التحفيز، المشاركة ، التقييم الموضوعي ، النقد البناء وغيرها من القيم الإيجابية ، تعتبر أمرا أساسيا ولابد أن يعمل به كمنهج؛

 5- الخريج الجامعي والذي يعتبر المنَتج النهائي للعملية التعليمية، هو في الغالب ليس سوى جعبة من المعلومات، غير قادر على توظيفها . لذلك لا يحقق متطلبات سوق العمل كمنتج قابل للتشغيل وإحداث التغيير والتطوير؛
-6 عدم وجود تحديد واضح لسمات الخريج الذي نريده في المستقبل ، القادر على مواكبة التغيرات والتطورات الداخلية والخارجية بما يخدم مصالح المجتمع ؛
-7 إستبعاد فئة الطلبة في عملية صنع القرارات، الملاحظ في الواقع أنه لا يتم الأخذ بآراء الطلبة في الأمور الإدارية وفي الحكم على الأساتذة أو تقييمهم كما أن العلاقة الإنسانية بين الطالب والأستاذ سواء في الأمور الأكاديمية أو غ يرها قد تكون شبه منعدمة.

   في إطار هذه التحديات لا بد من :

-  أن يعتمد بناء أية خطة للإرتقاء إلى المستوى الدولي على رؤية مستقبلية للجامعات، سعيا للوصول إلى مستوى التميز والتنافسية، من خلال إعداد خريج يتمتع بالقدرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا ، وبوسعه أن يكتسب ثقة المجتمع وهو من يعد المعيار الأساسي للإعتراف بإنجاز الجامعة وقدر ا على تطبيق معايير الجودة؛
- ترسيخ قيم المبادرة، ثقافة البحث والإبداع ، الاحترام التحفيز ، المشاركة ، التقييم الموضوعي، النقد البناء وغيرها من القيم وتأصيلها، يساهم بشكل كبير ومباشر في تنمية الدور الإجتماعي للشباب من طلاب الجامعات والبحث العلمي وتفعيله ، حيث يتحول الشاب في إطار الجامعة إلى مواطن حقيقي ومشارك في الأنشطة ا تمعية المتعددة ، لهذا يجب تعزيز حق الطلبة في إنشاء تنظيمات طلابية؛
-مشاركة الطلبة في تسيير إدارة الجامعة و تفعيل علاقتهم بهيئة التدريس ، يعتبر أساس الحوكمة الجامعية، من خلال تشجيع الطلبة على المشاركة في الانتخابات الجامعية وتنمية علاقات مع بإدارة الجامعة ، كما يجب تحديد السلطات المفتوحة للأستاذ الجامعي ، خاصة في عملية تقييم الطلبة، لتقليل مساحة التدخل بغرض تحقيق العدالة والمساواة؛
-إختيار أسلوب التعليم الإبداعي الذي يتجاوز أسلوب الحفظ والتلقين ويركز على بناء الفكر التحليلي، تشجيعا للتفكير الحر والمستقل؛أن تتلاءم مخرجات الجامعة مع أهداف التعليم، وهذا ما يقتضي التركيز على المتعلم في جوانبه المعرفية والسيكولوجية والإجتماعية والثقافية، وأن الإهتمام ذه الجوانب يكون قبل إنخراط الطالب في الوسط الجامعي، نظرا للترابط الوثيق بين مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم العالي
. 

- لا بد من وضع رؤية واضحة لمؤهلات الخريج ، ويجب أن توجه لتحضير إطارات مؤهلين لمسؤوليات ذات مستوى عال وتتمثل هذه الكفاءات          في :الكفاءات المهنية، الأكاديمية الشخصية، كفاءات التواصل والاتصال، والكفاءات الثقافية. والشكل التالي يبين مؤهلات الخريج المرتقب

2: تحديات هيئة التدريس
يعتبر الأستاذ الجامعي العنصر البشري الرئيس في العملية التعليمية ، بإعتباره مركز النشاط الأكاديمي ومن ثم فإنه يمثل الركن التحديات التي تواجه التعليم العالي بالنسبة لهيئة التدريس F الأساسي الذي يمكن عن طريقه إصلاح وضع التعليم العالي ، ومن مايلي : 

-1 نقص في أعضاء هيئة التدريس، وعلى الأخص في بعض التخصصات التقنية منها، وذلك لندرة حملة الشهادات العليا، إضافة إلى تدني المستوى العلمي للهيئة التعليمية ونقص الحوافز بمثل عدم الاستقرار الوظيفي وتدني الرواتب؛

2- غياب المعايير الموضوعية لقياس الأداء ، فليس من المنطقي عدم وجود إستمارة قياس أداء واحدة خلال الفترة التي يعمل فيها عضو هيئة التدريس بالجامعة, هذا ما يعكس عدم قدرة الجامعة على إدارة مواردها البشرية ، حيث يلاحظ غياب تحديد الأهداف ومتابعة التنفيذ عن نظام عملها الداخلي؛
-3 معايير الإختيار السائدة للإلتحاق بسلك التعليم العالي والتي تستند فقط إلى نتائج التفوق الدراسي رغم ضعف المستوى العلمي؛
-4 بروز العديد من مظاهر الخلل في الجامعات مثل عدم انتظام بعض أعضاء هيئة التدريس في حضور المحاضرات والتطبيقات.

-5 الارتقاء بمستوى هيئة التدريس كمعيار لضمان جودة التعليم العالي ، وهو ما يعتبر من أصعب الأمور نظرا لأنه إجراء يشمل تحفيز أساتذة الجامعة على جودة الأداء وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحسين جودة الوضع المؤسسي الذي يعملون من خلاله وإعادة هيكلته . هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وجود إدارة خاصة بالجامعة تسمى إدارة التخطيط والسياسات؛
 -6  صياغة سياسات واضحة تتعلق يئة التدريس، لاسيما من جانب الحريات الأكاديمية، الأمن الوظيفي والمشاركة في صنع السياسات ووضع الخطط .

-7  فكرة تقييم الأستاذ الجامعي ، أي ما مدى تقبل أساتذة الجامعة فكرة تقييمهم على غرار تقييم الطلبة .وهل يقبلون بالدخول في سلسلة من الاختبارات العملية والعلمية لتقييم كفاءا م الحقيقية وهل يمكن تقييمهم من خلال الطلبة عبر رصد ما تم بذله من قدرات ومهارات ومعارف؛
-8  لم يعد يشكل الأستاذ الجامعي في عصر المعلومات المصدر الوحيد للمعرفة، وتتحدد قيمته في إطار الحوكمة من خلال الكفاءة البيداغوجية كسعة الإطلاع على العلم والمعرفة في مجالات متعددة، والتمكن من المادة وأساليب تدريسها(، والبحث العلمي، والقدرة على خلق علاقات أكاديمية .بالإعتماد على التكوين الأولي، الخبرة المكتسبة والبحث المستمر، إضافة للكفاءات في البعد الشخصي أهمها التوازن في الردود الإنفعالية، والإلتزام بالنظام .

 9- تحقيق مستوى أعلى من الانضباط بالجامعة: وذلك عندما تسود ثقافة مغايرة، يشعر في ظلها الأستاذ أن جزءا من مرتبه يأتي من الطالب الذي ينبغي أن يقدم له خدمة تعليمية متميزة، كما يرتبط هذا أيضا بزيادة موارد الجامعة الذي ينعكس على تحسن دخل الأساتذة وبالتالي جودة العملية التعليمية؛
-10 إنشاء نظام الحوافز للأساتذة، يشمل الحوافز المالية والمادية، ووضع خطة إستراتيجية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس في المجالات العلمية المختلفة بالمؤسسات العلمية الراقية بالدول الأروبية، دف الحد من هجرة الأدمغة. 

3:  تحديات المجتمع
  إن التحديات التي تواجه الجامعة إتجاه المجتمع تتمثل في: 
- غياب التوجه والرؤية الإستراتيجية الواضحة لدور الجامعات كمخطط معرفي للمجتمع وأسلوب تحقيقها، في ضوء ما هو متاح من تكنولوجيا عالمية، نظرا لوجود فجوة كبيرة بين التطور التعليمي والتطور التكنولوجي، نتيجة التركيز على المهام التعليمية التقليدية و تهميش دورها في حل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجاته؛
-غياب نموذج ناجح يقدم المعرفة وينشرها بين الأفراد، نموذج يهتم بنوعية الخريج ويقوم على أن المعرفة لابد أن تخدم المجتمع وترتبط بنظام اجتماعي ، نموذج يسعى إلى إنتاج وإستخدام المعرفة وقادر على الجمع بين إتاحة التعليم وضمان جودته.
4:  تحديات سوق العمل
   تعد العلاقة بين الجامعة وسوق العمل من أهم العلاقات التي تتطلب تبني سياسات تحسين جودة التعليم، وفقا لمستويات الجودة في السوق الدولية ، وتتمثل أهم تحديات الجامعة إتجاه سوق العمل في:

-1 ضعف التخطيط في إلتحاق الطلبة بالجامعة تبعا لإحتياجات سوق العمل، إن عدم المواءمة بين التخصصات وإحتياجات سوق العمل، ناتجة عن سياسة القبول العشوائية أو ما يعرف بسياسة الباب المفتوح في الجامعات، التي لا تأخذ بعين الإعتبار إحتياجات السوق، لتحقيق الرضا الإجتماعي مما أدى إلى تضخم أعداد الجامعيين العاطلين عن العمل، هذا ما يعني أن الجامعات تدار بحكم المنطق السياسي وليس وفقا لسياسة تعليمية حكيمة؛لم تعد الشهادة الجامعية كافية للحصول على منصب شغل ، ذلك نظرا لوجود فارق بين مستوى الشهادة والكفاءة مما أدى إلى عدم التوافق ما بين الطلب والعرض في سوق العمل. حيث أن الشباب خريجي الجامعات لا يملكون القدرة على ممارسة العمل، و المكتسبة عن طريق الخبرة، ذلك لأن الجامعة تعطيهم تكوينا نظريا أكثر منه تطبيقيا لا يتوافق مع مؤهلات الطلب على العمل.
كما طرحه في دراسته المتعلقة بالرأسمال البشري. GARY BECKER , وهنا يظهر الفرق بين التكوين العام والخاص إضافة إلى ذلك فإن التكوين الذي يحصل عليه الطلبة في الجامعة، تنقص قيمته مع مرور الوقت ، إذا لم يستكمل بتربصات ميدانية على مستوى المؤسسات التي تعمل على رفع كفاءة الطلبة؛
 

-3 تخرج أعداد كبيرة ذات مستويات متدنية بجانب أقلية ذات مستوى عالي ، هذه الأخيرة التي إرتقت إلى مستوى مرتفع نسبيا ، يتم إجتذابها بإنتقائية شديدة إلى الإقتصادات المتقدمة . يعني ذلك أن المجتمع يخصص موارده لتكوين أفراد تستثمرهم السوق الخارجية، وهذا يعكس تهديد للإستثمار في الموارد البشرية للجامعة نتيجة الإرتباط المباشر بين سوق العمل والنظام التعليمي.

   إن عدم التكافؤ ما بين العرض والطلب على العمل يترجم غياب السياسات الفعالة لنظام التشغيل والناتجة عن نقص في نظام الحوكمة الجامعية.
 رابعاـــ   تجربة سنغافورة أنموذجا:

   حققت سنغافورة إنجازات هائلة جعلت منها دولة متقدمة. إلا أن الإنجاز الحقيقي الذي حققته هذه الجزيرة الصغيرة هو تطوير نظام تعليمي يعتبر أحدَ أرقى أنظمة التعليم في العالم بلا نزاع، حيث مكنها نظامها التعليمي من تكوين كفاءات وخبرات ساهمت في بناء اقتصاد البلد.
وسنقوم بتسليط الضوء على نظام التعليم في سنغافورة كونه أبرز الأنظمة التعليمية الناجحة عالميا، إضافة إلى إمكانية استفادة الجزائر منها كونالتقارب من الناحية التاريخية (الاستعمارية) والاقتصادية (كون سنغافورة لم تكن سوى جزيرة ضعيفة اقتصاديا لا تتوفر على مختلف إمكانيات التطور)، حيث تمثل سنغافورة نموذج للتحدي والنجاح.
1: تجربة التعليم في سنغافورة بعد احتلالها المراتب الأولى عالميا:مع التقدم الكبير في التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، أصبحت جودة التعليم لا تُقاس فقط بسمعة المدارس والجامعات ومدى جذبها للطلاب من كل أنحاء العالم فقط، بل صار التنافس في الجودة قائم على أساس مستوى البرنامج الدراسي، ومستوى الطالب كنتاج أخير للنظام التعليمي في الدولة.
     ولاقى النظام التعليمي بسنغافورة اهتماماً دولياً كبيراً خلال العشرين عاماً الأخيرة، وأشادت العديد من الأنظمة التعليمية العالمية بالتعليم في سنغافورة كما قامت باعتباره مرجعاً لها، نظراً للنجاح الكبير الذي حققه طلبة سنغافورة في الاختبارات العالمية للنجاح المدرسي .

وتشترك اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة في ماضي مليء بالحروب والتدهور الاقتصادي والسياسي، وندرة الموارد الطبيعية، لكنها الآن تتربع على قمة أفضل الدول بمجال التعليم. ويهدف نظام التعليم السنغافوري إلى بناء شخصية قوية للطفل وتنمية مهاراته الاجتماعية، ما يؤتي ثماره في النتائج الأكاديمية التي يحققها الطلاب والوظائف المرموقة التي يلتحقون بها، مقارنة بغيرهم على مستوى العالم المتقدم. ومع ذلك لا تقف طموحات حكومة سنغافورة عند سقف معين، بل تسعى إلى مزيد من التطوير للنظام التعليمي ليكون أكثر مرونة وجودة. كما تسعى لتعزير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، وتبني إستراتيجية للتعليم الإلكتروني.

    2: رؤية سنغافورة للتعليم: تنطلق رؤية سنغافورة التنموية من التعليم، وتعتبره أساس الاستثمار في رأس المال البشري لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وتُعد قدرة الحكومة على النجاح في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على التعليم وبناء المهارات مصدراً رئيساً لميزة سنغافورة التنافسية، إضافة إلى أن التعليم يأتي في المرتبة الثانية بعد "وزارة الدفاع" من حيث الإنفاق. وتهدف "وزارة التعليم" في سنغافورة إلى اكتشاف مواهب كل تلميذ على حدة، ثم الوصول بهذه الموهبة إلى أعلى إمكانياتها، وزرع شغف التعلم في نفوس الطلاب طوال حياتهم، حتى يطورون من أنفسهم دائماً، ولا يقف الأمر عند حدود تخرجهم من المدرسة.
 وأدركت سنغافورة أنها لن تتمكن من النمو والتقدم إلا بالتركيز على الطاقة البشرية، لذلك نجدها تنتهج خططاً استراتيجية مبدعة لتطوير قطاع التعليم لما يقارب 6 ملايين مواطن. وتقدُم مستوى التعليم وتطوره في سنغافورة ومدى نجاح أنظمته ومناهجه، انعكس على مناحي الحياة كافة لاسيما الاقتصادية منها والإبداعية، إذ حلت سنغافورة في المرتبة الثانية عالمياً بعد سويسرا من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لـ 2016- 2017.
3: نظام تعليمي مرن ومتجانس: توجه رئيس وزراء سنغافورة "لي كوان يو"  إلى تحديد أهداف النظام التعليمي، فجعل الهدف الرئيسي هو تطوير إمكانيات كل طالب من الناحية الذهنية، والأخلاقية، والبدنية، وكذلك أن يكتشف كل طالب مهاراته وقدراته الفردية، ليطبقها بالطريقة التي تمكنه من خدمة وطنه ومجتمعه على أكمل وجه، فجعل التركيز في التعليم على التحصيل النوعي بعد أن كان مرتكزا على التحصيل الكمي. ومن أجل الوصول إلى درجة الامتياز النوعي في التعليم، قام بالتركيز بشكل أساسي على كفاءة المعلمين، وجميع العاملين في قطاع التعليم، بل أصبح يُنظر إلى المعلم على أنه الركيزة الأولى والأساسية بين ركائز العملية التعليمية، فتم الحرص على تنمية قدراته ومهاراته التعليمية والإدارية، وحرصت الحكومة على الارتقاء بمستوى كفاءة المعلم عن طريق برامج تطويرية وتدريبية مختلفة، لدى أعرق مراكز التعليم في كل من أمريكا وبريطانيا، وخصصت 159 مليون دولار لهذا الغرض بين 2013 و2017، وتهتم كثيراً برفع كفاءة العاملين بنظام التعليم من خلال برامج التدريب وتنمية المهارات الاحترافية.

     وكذلك تم الحرص على توفير عدد كاف من المعلمين، وذلك للتخفيف من العبء الإداري الروتيني على المعلم، فيصبح المعلم بذلك متفرغاً لطلابه وتعليمهم وكذلك لديه الفسحة الكافية من الوقت لتطوير مهاراته وتقوية معلوماته، ومن باب تحفيز المعلمين فقد تم إنشاء نظام دقيق لتقييم أدائهم، يعتمد هذا التقييم بشكل أساسي على إسهامات المعلم وإنجازاته التي يقدمها للمدرسة والجامعة والمجتمع، ونتيجة لهذا التقييم قد يحصل المعلم المتفوق على مكافآت وعلاوات سخية وعالية جداً في نهاية كل عام.  .
ومن الجدير ذكره هنا، أن "لي كوان يو" لم يكتف بتحديد الأهداف التعليمية وطرق تطبيقها فحسب، بل كان يباشر بنفسه الإشراف والتأكد من أن التعليم يسير في الطريق الصحيح.

 يذكر البروفيسور بيرتل أنديرسون (رئيس جامعة NTU السنغافورية) شهادته على أن رئيس الوزراء يقوم بإجراء زيارات مفاجئة للجامعات والمعاهد، وكان يخصص أوقات عطل نهاية الأسبوع يتفقد فيها طلاب السكن الداخلي، ويستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم، ثم يوصي بها إلى إدارة هذه الجامعات، وفي نفس الوقت كان يعقد ندوات ومحاضرات عامة يخاطب فيها الطلبة مباشرة، ليذكرهم بالواجب الوطني الذي ينتظرهم فور تخرجهم، ويشاركهم بأفكار ومخططات المستقبل، والصعوبات التي قد تواجه الحكومة حيال تحقيقها، والدور الذي تتوقعه الحكومة منهم.

   4: تفوق سنغافورة في التعليم: أصدر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة أحدث مقارنة شاملة للتعليم المدرسي عبر 72 دولة مختلفة، لتحتل سنغافورة وهونغ كونغ المراكز الأولى في أعلى الاترتيب. وقدم برنامج (PISA) الممول من فبل منظمة التعاون والتمنية اختبارا موحدا لنحو 540 ألف طالب في سن (15) عاما من أجل دراسة كفاءتهم في القراءة والرياضيات والعلوم. جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى لكل من الفئات الثلاث سنة 2015، 
وتعتبر دراسة برنامج (PISA) المرفقة بالمقارنة الشاملة أن سنغافورة حققت نجاحا تاريخيا في مجال الكفاءة في إعداد الطلاب، حيث هنالك تحرك قوي  في السنوات الأخيرة نحو "زيادة المرونة والتنوع"، والآن تقدم كل مدرسة في سنغافورة مجموعة من الخبرات التعليمية لتطوير معارف الطلاب، حيث أن تطور المنظومة التربوية فيها سيؤدي إلى تطور قطاع التعليم العالي، وهو ما انعكس على احتلال جامعاتها للمراتب الأولى آسيويا وعالميا. ويذكر بعض الباحثين أن دولا أوروبية بدأت تطبق مناهج سنغافورة لديهم، وقد تم رصد ارتفاع ونمو في مستوى معرفة ووعي الطلاب عندهم خلال فترة وجيزة. 
   أما محصلة هذه التجربة، فقد انعكست على التقييم العام لمستوى التعليم السنغافوري عند مقارنته ببقية دول العالم، فقد نشرت منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية العالمية في تقريرها الصادر في مايو 2015، نشرت تصنيفا دولياً للتعليم شمل مختلف دول العالم. فتوصل التقرير إلى أن سنغافورة تحتل المركز الأول عالمياً
.  وأشار التقرير إلى أنه ثمة علاقة طردية بين مستوى التعليم والنمو الاقتصادي في البلد. فكلما تحسن المستوى التعليمي لبلد ما، كلما تحسن أداء هذا البلد اقتصادياً. وهذا يؤكد بطبيعة الحال صحة النظرية التي تبناها رئيس الوزراء الراحل لي كوان يو عندما رهن نمو وتحسن اقتصاد بلاده بمستوى تعلم ومعرفة أفراد شعبه. فقدرة البلاد وتقدمها مرتبط بتنمية وتثقيف عقول شعبها.

    5: التعليم العالي في سنغافورة: يعتبر التعليمُ من أهم أولويات الحكومة السنغافورية، وبشكل خاص التعليم العالي. ولا تسعى وزارة التربية في سنغافورة إلى الرفع من مستوى التعليم، لأنه يعد حاليا جد متقدم. ولكنها تسعى إلى الرفع من قدرته على التأقلم مع رهانات التنافسية العالمية. حيث تسعى الحكومة السنغافورية، منذ سنوات 1990، إلى جذب معاهد أجنبية ذات سمعة عالمية جيدة، عن طريق إنشاء مراكز تكوين لها في سنغافورة،
والهدف من ذلك هو أن تصبح سنغافورة مركزا دوليا في التعليم، وتستقطب أكبر عدد ممكن من الطلبة الدوليين، ويشرف " مجلس التنمية الاقتصادية " على هذه السياسة. 

إن النظام التعليمي السنغافوري جدّ متقدم، ولكنه أيضا جد انتقائي، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة، ومن جهة أخرى تستقبل سنغافورة 150000 متعلم من مختلف المستويات، من دول أخرى سنة 2015، هذا ويعتبر نظام التعليم العالي في سنغافورة واحدا من أفضل أنظمة التعليم في آسيا وعلى الصعيد العالمي، ففي سنة 2007، قدم 000 85 طالب من 120 بلدا للدراسة فيها
، وهو إن دل فهو يدل على جودة التعليم في هذا البلد.

   ومن أبرز الجامعات في سنغافورة والتي احتلت المراتب الأولى عالميا:جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)التي تأسست سنة 1905، وهي من أفضل الجامعات السنغافورية وأقدمها وأكبرها من حيث عدد الطلاب، حيث احتلت المرتبة (11) في ترتيب الجامعات العالمي لللسنة الجامعية 2015/2016، بينما احتلت المركز الأول في ترتيب جامعات آسيا.

جامعة نانيانغ للتكنولوجيا(NTU) تأسست سنة 1991، وهي إحدى أكبر الجامعات في سنغافورة، تلقت الجامعة العديد من الجوائز والتكريمات منذ تأسيسها، واستحقت بذلك المركز الثاني في ترتيب أفضل الجامعات في سنغافورة و(13) في ترتيب الجامعات العالمي.

   توجد جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة نانيانغ للتكنولوجيا بالقرب من المجمعات التكنولوجية التي توجد بها شركات متخصصة في التكنولوجيا العالية.

   جامعة سنغافورة للإدارة (SMU)والتي تأسست سنة 2000 في قلب المدينة، لتكون قريبة من مراكز الأعمال والبنوك، لتصبح بذلك أول جامعة خاصة في سنغافورة، في بداية الأمر كانت الجامعة ممولة من قبل الحكومة، ولكنها أصبحت مستقلة بعد ذلك. جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم(SUTD)   تتيح للطلاب الاختيار بين تخصصات هندسة تطوير المنتجات، هندسة وتصميم الأنظمة، تكنولوجيا وتصميم نظم المعلومات، والهندسة المعمارية والتصميم المستدام، وهي تشتهر ببرنامج أكاديمي مميز يجمع بين أساليب الشرق والغرب معا.

    كما انطلقت سنغافورة في تأسيس العديد من الجامعات الخاصة والتي تصنف كأفضل الجامعات على مستوى آسيا والعالم، هذا ويشهد التصنيف العالمي للتعليم في سنغافورة والتعليم العالي بوجه خاص تقدما مذهلا سنة تلو الأخرى لتحتل بذلك سنغافورة المراتب الأولى في هذا المجال قاريا وعالميا.
  6: إمكانية استفادة الجزائر من تجربة سنغافورة في مجال التعليم والنهوض بالاقتصاد الوطني:

تشير الإحصائيات أنه لا أثر لفرنسا ضمن قائمة عشرين منظومة تعليمية في العالم، ورغم ذلك تصر الجزائر على استقدام الفرنسيين فقط لإصلاح المنظومة التعليمية الجزائرية.

    وانطلاقا من ذلك وجب على الجزائر ضرورة اتباع مناهج جديدة ذات جودة ومناهج متطورة ، ولعل أنموذج سنغافورة يعتبر الأقرب إلى التجربة الجزائرية كونها تشرك معها في العديد من الصفات:

ـــ ماضي مليء بالحروب والتدهور الاقتصادي والسياسي، وندرة الموارد الطبيعية، لكنها الآن تتربع على قمة أفضل الدول بمجال التعليم، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الجزائر، من خلال خلق اتفاقيات تعاون أو شراكة لتحسين منظمة التعليم بوجه عام والتعليم العالي بوجه خاص.

ــ سنغافورة قصة نجاح استثنائية، إذ إنها في أقل من 50 عاما تحولت من جزيرة فقيرة يقطنها غالبية أمية من السكان إلى أكثر البلدان تطورا رغم عدم توفرها على الإمكانيات والموارد الطبيعية، وهو ما يمكن أن يكون عبرة للجزائر التي تستطيع استغلال مواردها في الرفع من جودة المنظومة التعليمية وبالتالي الرفع من جودة التعليم العالي وإصلاح الجامعات الجزائرية.

ـــ تنطلق رؤية سنغافورة التنموية من التعليم، وتعتبره أساس الاستثمار في رأس المال البشري لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما تحتاجه الجزائر للانطلاق في مسار التنمية والإصلاح.

وفي هذا الصدد نشير إلى ما كتبه"لي كوان يو"حول تجربته ومسيرة سنغافورة من التخلف والهامشية إلى الحداثة والريادة، وفي الوقت ذاته ابرز عوامل نجاح سنغافورة استناداً لعدة عوامل أهمها الاندماج ما بين مكونات الشعب الثلاثة الصينيين 80 في المئة والملايو 15في المئة والهنود 5 في المئة والتعايش الايحابي ما بين 4 ملايين سنغافوري و 1,4 مليون عامل مهاجر.

هناك قول مأثور ل "لي كوان يو" في محاربة واستغلال الفساد وهو «اذا اردت ان تشطف السلم ابدأ من فوق إلى تحت»، أي اذا اردت أن تحارب الفساد وتشيع النزاهة فأبدأ من كبار المسؤولين نزولا الى صغارهم، وقد استثمر "لي كوان يو" مداخيل الميناء لبناء وتحديث اقتصاد ماليزيا الذي اعتمد البداية على اقتصاد المعرفة واعتنى بشكل خاص بالتعليم الحديث، إذ كان المعلمون الأفضل تأهيلاً والأعلى أجوراً، ولهذا توافر لسنغافورة حكومة نظيفة، كما لم يقد"لي كوان يو" سنغافورة نحو التقدم والحداثة فقط، بل التحول التدريجي من حكم سلطوي إلى حكم ديمقراطي وعلى رغم هيمنة حزبه حزب العمل الشعبي (PAP) على الحياة السياسية فإن أحزاب المعارضة تتجمع اليوم بحرية العمل وتتمثل في البرلمان، حيث تستند الوظيفة العامة إلى الكفاءة والنزاهة والأداء.

وتكمن مهمة التربية والتعليم في تكوين وبناء الإنسان السنغافوري، لتجعل منه عنصرا قادرا على المساهمة في تطوير مستقبل بلده، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم، واستغلال طاقاتهم بأفضل شكل ممكن، والتعلم أكثر، وتحقيق نتائج جيدة.

   كما تتوفر سنغافورة على نظام تعليمي جد متقدم، وعلى معاهد متطورة، ومكونين وأساتذة أكفاء، وتجهيزات وبنية تحتية متطورة، ويوفر التعليم لجميع الطلاب فرصا عديدة ومتنوعة لتنمية قدراتهم ومواهبهم، كما أنه يتميز بالمرونة الكافية التي تمكن الطلبة من توظيف كامل إمكانياتهم.

لقد اعتنت الحكومة السنغافورية عناية بالغة بالتعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتقدم والتفوق، وخصصت له خمس ميزانية الدولة، وهو ما نؤكد عليه حتى تقوم الحكومة الجزائرية لتفعيل التجرية السنغافورية لايلاء التعليم الأهمية البالغة إذا ما أرادت فعلا اللحاق بركب التنمية والتطور.

خلاصة:

  تكمن أهمية الجامعة من حيث كونها فكرة ومؤسسة بالنسبة للمجتمع، تتيح الفرصة للتيارات الفكرية والآراء المتباينة للالتقاء والاحتكاك، مما ينجم عنه نمو الطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة، ومن ثم حدوث التغير والتطور.  و"الجامعة كمؤسسة إنما تهدف في حقيقة الأمر إلى تهيئة الظروف للتفاعل بين الطلاب والأساتذة من خلال الدراسة والبحث وصولا إلى تحقيق
أهداف المجتمع، وقيادة التغيير فيه." 

 فالتعليم العالي الجزائري يشهد تحديات بنيوية وتنظيمية وادارية متعددة تحتاج إلى تدخلات قوية ومتكاملة مدعمة في مجال تنمية الموارد البشرية والعمل على قراءة الوضع الراهن، وتشخيصه بعناية فائقة تمكن من رسم السياسات المناسبة ووضع التوجهات في ضوء التحديات القائمة بما يساعد على تقليص الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي الوطني واحتياجات التنمية ومتطلبات المجتمع . لكن الواقع الملاحظ يبين أن العملية التعليمية تسير باتجاه معاكس التطورات الدول النامية والمجاورة . وذلك بسبب غياب قواعد سياسية تتماشى وواقع الدولة الجزائرية لاستجابة لما تشترطه الدول الأوروبية، لإعداد وتأهيل الأطر البشرية، وهو ما أدى إلى التطورات السلبية لسير العملية التعليمية واختلال المخرجات التعليمية وعدم توافقها مع طبيعة الاحتياجات المتولدة في المجتمع . وبالتالي سوف نقدم بعض الاقتراحات التي من شأنها تساعد على ضمان جودة وتطوير التعليم العالي في الجزائر: 

1. مواصلة دعم هذا الإصلاح لإزالة كل المشاكل المتعلقة بهذا النظام.

2. تحسين وتطوير الإعلام حول هذا النظام بالنسبة للطلبة و الأساتذة و المؤسسات الاقتصادية و كل فئات المجتمع.
3. إقامة حكم راشد من أجل التجديد البيداغوجي وضمان جودة التكوين ومقارنة المؤسسات فيما بينها.

4. وضع أسس هيكلية للتنسيق بين جميع المؤسسات التعليمية.

5. إعطاء فرصة للجامعة الجزائرية لتأمين تكوين ذو جودة يتجاوب مع المعايير الدولية.

6. تمكين مؤسسات التعليم العالي من الاندماج في المحيط الاجتماعي، الاقتصادي والعمل على التجديد الدائم للتعليم العالي لإدماج حاملي الشهادات العالية لمواجهة التطورات المهنية وتدعيم آلية التكوين الذاتي.
7. نشر ثقافة المؤسسات يدعم مساهمة الجامعات في تشجيع المشاريع المصغرة، ويتم ذلك عن طريق إدراج ثقافة المؤسسة كوحدة تعليمية إجبارية يتابعها جميع الطلبة المسجلين؛
8. إدخال خلية المساعدة على الإدماج المهني للطلبة، اضافة إلى مساعدة الطلبة في عملية البحث عن العمل، وتكمن مهمتها في النصح والإرشاد ومد الطلبة بعروض التشغيل والتوقعات التي تتعلق بتكوينهم .من المتوقع أن ترتقي هذه الخلية لتصبح الوسيط المثالي للشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين والمؤسسات الإنتاجية على المستوى المحلي والوطني .من مهامها أيضا تطوير الشراكة الدائمة مع المؤسسات عن طريق الإتفاقيات وتلعب دور الوسيط مع وكالات التشغيل؛
9. تعزيز الشراكة والتعاون بين المحيط الاقتصادي والمؤسسات الجامعية، لوضع وتطوير برامج متخصصة ملائمة للمتطلبات الاقتصادية ، مما يساعد الطلاب على الإنخراط في سوق العمل؛
10. تبني إستراتيجية تنموية على مستوى المجتمع ، يتم في إطارها إعداد الخطط التنموية والبرامج الإستثمارية والإنتاجية وتحديد مواصفات المتخرجين من حيث الكم والكيف ، بحيث نبدأ من إحتياجاتنا الداخلية ، وهو ما يتطلب إعادة النظر في نظام أولويات الإنفاق العام على التعليم.

   وفي الأخير نشير إلى أن الوزارة الوصية استعملت كل الطرق و الأساليب من أجل تطبيق هذا النظام       - وتعميمه- و تناست الطريق السليم و هو الحوار و النقاش و فتح الباب أمام كل الشركاء لتقديم الآراء حول هذا النظام . فهذه التجربة و إن استوفت حقها من التحضير المادي والأكاديمي فهي لم تستوف حقها من النقاش حول آلية التطبيق في الجامعة.و يبقى هذا الملف أرضية للنقاش و الإثراء كما يؤكد التحاد على أنه يبقى عاملا من عوامل استقرار الجامعة ويساهم في كل ما من شأنه المحافظة على استقرارها ورقيها، وتبقى أيدينا ممدودة إلى كل من يسعى للنهوض بها إلى مصاف الجامعات العالمية.
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